كان كلامنا المتقدم في تبيان التكييف الذي أورده المحقق الخوئي (يرحمه الله) في تقدم الاستصحاب على الأصول العملية الأخرى، وقلنا: إن هذا التكييف يرى إن الاستصحاب فيه جهة كشف عن المستصحب، وهناك روايات تدلل على هذه الجهة، أي حيثية الكشف، لأنه ورد (ولا ينقض اليقين أبداً بالشك) وورد أيضاً (ولا يعتد بالشك في حال من الحالات)، أي أن ذلك اليقين باقٍ باقٍ، ومعنى ذلك أن هذا اليقين الذي لدينا وعندنا يكشف عن المتيقن، ونلغي احتمال خلاف اليقين، ماذا تقول البراءة؟ هكذا تقول البراءة: (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، ماذا نقول؟ عندنا يقين بعد علم أو ليس بعلم؟ علم...
ولذلك يقول المحقق الخوئي (يرحمه الله): الاستصحاب بمثابة الأمارة في المكان الذي لا أمارة فيه، فيقدم على بقية الأصول العملية كما تقدمت الأمارة على الاستصحاب، نفس المناط ونفس الملاك، وقد أشكال الماتن على السيد الخوئي:
أولاً: بالإشكال الذي تقدم أكثر من مرة، أن هذه الروايات لا تريد أن تجعل لنا اليقين في ظرف الشك، كما تقدم، يعني عندما نشك، تقول فقط رتب الآثار، لا كما تصور هذا المحقق العلم الجهبذ، تقول إن هناك جهة كشف.

الإشكال الثاني: من قال لك أن هناك أصلاً عملياً من الأصول العملية يكون بمثابة الأمارة حيث لا أمارة؟ هذا من الغرائب، بل ومن العجائب، وقد علقنا على كلام الماتن في الأمس الماضي بأن المحقق الخوئي عندما يقول فيه جهة كشف، ماذا يقصد؟ يقصد بأنه أصل محرز، يعني يختلف عن بقية الأصول العملية، لأن هذه الحالة السابقة، اليقين السابق ليس مجرد يعالج لنا حالة التحير، كما في البراءة والاحتياط، وإنما هناك شيء نستند إليه ونتكئ عليه، هذا واحد، الأمر الثاني تقول هذا من العجائب بل من الغرائب كما عبرنا! لا، الأمارة حيث لا أمارة، هذا موجود في الأصول العملية، ولذلك نحن عندما نقول ماذا؟ قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، بناءً على أنهما يعني يختلفان، بل وأيضاً قاعدة السوق، وهلم جرا، من هذه الأمور، الشارع عندنا يتعبدنا ببعض الأصول العملية كقاعدة الطهارة، اليد، السوق، هذه في الحقيقة ليست أمارات، وإنما يقول لك الشارع: أزل التحير وألغ التردد وسر في هذا الاتجاه الذي رسمته لك، واضحة الفطرة، السيد الخوئي يقول: كما نقول في بقية الأصول العملية هذا الكلام لرفع التحير وإزالة التردد، فعينه نفسه نقوله ههنا أيضاً، واضحة لنا الفكرة؟ وهذا ليس بغريب، انتهى بنا المطاف.
المبنى الذي اختاره أكثر من واحد من الأصوليين، هذا المبنى الأخير، ويميل إليه الماتن، وقد تبناه أيضاً السيد الشهيد (يرحمه الله)، يقول: إذا طبقنا القواعد الأصولية بحذافيرها، سنجد إشكالاً في تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية بالورود وبالحكومة، لأن الدقة العقلية تكون مانعة من القول بأن الاستصحاب يتقدم على الأصول العملية وروداً وحكومةً، لكن الحمد لله وله الثناء لدينا نكات عرفية، يعني حيثيات ههنا، حيثيات عرفية تستدعينا، أي تلزمنا، الاستدعاء هنا بمعنى الإلزام، أن نقدم الاستصحاب على البراءة، وعلى الاحتياط، وعلى بقية الأصول العملية، لماذا نقدمه كذلك؟ لأن العرف عنده موازيين، والموازيين العرفية تقسرنا، يعني تلجؤنا، تضطرنا إلى القول بتقدم الاستصحاب على البراءة والاحتياط، وعلى قاعدة الطهارة وقاعدة الحل، وهلم جرا، كيف؟ يقول: أنا أريد الآن أشرح لك هذه النظرة العرفية، في بيانات متعددة، يعني أريد أن أشرح لك هذه النظرة بأكثر من بيان، وهذا أكثر من مرة أوضحنا ذلك، في بعض الأحايين يكون المطلب فيه شيء من الوضوح، ولشدة وضوحه يعتريه شيء من الريب، تقدم الاستصحاب على البراءة، على الاحتياط من هذا القبيل، كيف؟ يقول: نحن ما هي المشكلة عندنا؟ المشكلة أين؟ وجه المشكلة أين؟ المشكلة في وجود التعارض، يعني عندي حالة سابقة أعلم بنجاسة الشيء سابقاً أو بطهارته سابقاً، ثم أشك في طهارته أو في نجاسته لاحقاً، فأقول لماذا لا أجري البراءة؟ ولماذا ألتزم بإجراء الاستصحاب للحالة السابقة مع أن الأصلين كلاهما له مورد، تقول لي حكومة، أقول لك: الحكومة لابد أن يكون أحد الدليلين ناظراً للدليل الآخر، وقد تقدم إنه عندنا إشكال في النظر، أن هذا الأصل العملي ليس بناظر إلى الأصل العملي الآخر، تقول لي ورود، أقول لك: الورود يلزم منه رفع الموضوع، وقد رأينا أن الشك باقياً، فلا يرتفع موضوع الأصل العملي الذي هو البراءة، الشك موجود بالوجدان، فلابد أن يكون العرف شيء يجعل أحد الدليلين يتقدم على الدليل الآخر بالارتكازات العرفية، التي سميناها مرتكزات عرفية، وراح أعطيكم شواهد، يعني مؤيدات، كل مؤيد عندما ننظر إليه وحده، فيه الكفاية، أما إذا ضممنا المؤيدات إلى بعضها راح نحصل على الكفاية والمكاسب، والرسائل القاطعة بأن هذا الأمر يعني لا يعتريه ريب ولا يسومه عيب...
خلونا نشوف الآن...

يقول: المؤيد رقم واحد، وهذا أشرنا إليه أكثر من مرة، شوفوا المؤيد رقم واحد، قلنا: إذا كان عندنا شيء بمثابة المقتضي، وشيء آخر بمثابة الذي لا اقتضاء له، أيهما يقدم العرف؟ ما فيه مقتضي، عندما ننظر إلى الاستصحاب والبراءة نرى أن هذا الأمر بين الوضوح، كيف؟ لأن الحالة السابقة بالاستصحاب وهو اليقين السابق بمثابة المقتضي، أما في البراءة يقول لك ما عندي اقتضاء لأحد الطرفين فأنا أرفع التحير، والعرف ولله الثناء، العرف ماذا يفعل؟ يقول: دائماً إذا وجدت شيئين أحدهما فيه اقتضاء والآخر لا مقتضي له، قدم ما فيه اقتضاء على ما لا اقتضاء له، هذا موجود الحمد لله، الاستصحاب فيه مقتضي أو ما فيه؟ فيه مقتضي بالبناء على الاستمرار في الحالة السابقة، لأنه يقول أنا عندي يقين، ذاك يقول لك البراءة أنت عندك شك، بما أنه عندك شك، تريد ترفع التحير؟ أجرِ البراءة، يعني أن الشك ماذا يفعل لك؟ يفيدك أو لا يفيدك؟ يقول لك: لا يفيدك شيئاً، تشك في النجاسة، يعني ما تستطيع تبني على النجاسة، لأن النجاسة
ما تتنجز لك بهذا الشك، الشك غير منجز، فأنت ماذا تفعل؟ تقول: براءة عن النجاسة، براءة مثلاً، نحن جئنا المثال، النتيجة يعني، واضح، وإلا تقول لي: لماذا ما أجريت قاعدة الفراغ، لكن جئنا بالبراءة حتى يتضح المطلب يعني، طيب، إذن عندنا الآن اتضح المطلب بهذا نمرة واحد الآن؟ هذا مؤيد أو غير مؤيد؟ الحمد لله، هذا سميناه المؤيد رقم واحد الذي نحصل به على الكفاية.

إليك المؤيد رقم اثنين الذي ماذا نحصل به بعد؟ على المكاسب، يعني نستفيد نفسه، هذا المكاسب، معناه أنك تدخل السوق، تجري صفقة، تربح، يقال: كسب، حصل على المكاسب الكبيرة، فنحن بهذا المؤيد ماذا؟ حصلنا على المكاسب، شوفوا هذا المؤيد...

يقول: أنت انظر إلى الأمارة مع الاستصحاب، طيب، نظرت إلى الأمارة مع الاستصحاب، يقول: لما تشوف الاستصحاب يقول لك: ابنِ على يقينك السابق، تجيء الأمارة، تشوف روحك ترفع اليد عن اليقين السابق وتأخذ بالأمارة، لماذا تأخذ بالأمارة ورفعت اليد عن يقينك السابق؟ لأن يقول لك أنت يقينك السابق إنما رتبت آثار اليقين السابق على شكك اللاحق حيث لا دليل، مع وجود الدليل، الذي هو الأمارة، تأخذ بالدليل، أليس كذلك؟ نفس النسبة بين الأمارة والاستصحاب موجودة بين الاستصحاب والبراءة، لأنه ماذا يقول لي؟ البراءة ماذا تقول لي؟ تقول لي: أنت شاك، فإذن شاك ما تدري، رفع، ما عندك علم، عندك شك، تقول لك: (رفع ما لا يعلمون)، لكن لما تشوف الاستصحاب، ماذا يقول لك الاستصحاب؟ يقول لك: بما أنه عندك حالة سابقة، ترى أنا ما عندي حدود، البراءة تقول لك: ما عندي حدود، أشمل الحالة السابقة، يعني مثل الاستصحاب الذي يقول لك: ابن على اليقين، لكن يقول لك: ما عندي حدود أشمل وجود الأمارة، نفس النسبة، فحصلنا على مكاسب أو ما حصلنا عرفاً؟ مكاسب...
الآن نريد نروح للدليل الثالث الذي نحصل فيه على رسائل قاطعة، بحيث تزيل الشك وتطرد الريب، فماذا يصير عندنا؟ كفاية ومكاسب ورسائل...

...

والنتيجة ماذا؟ النتيجة تصير محكمة، النتيجة المحكمة، خوش التفاتة...

يقول: نحن يا ترى لماذا قدمنا الأمارة على الأصل العملي، لماذا نقدم الأمارة على الأصل العملي؟ لأن الأمارة بمثابة ماذا؟ العنوان الثانوي مع الحكم الأولي، نحن دائماً عندنا حكم أولي، ماذا يقول لي؟ يقول لي: ترى المنجز في حقك طهارة مائية بالماء، طيب أنا أعرف أن البرد ماذا؟ زمهرير، وإذا توضأت بهذا الماء البارد راح أبقى شهراً لا أصلي ولا أصوم مرة واحدة، أدع الصلاة والصوم من المرض، لا أستطيع أن أصلي إلا طبعاً، بالطهارة أقصد بالطهارة المائية، وإلا الصلاة لا تترك بحال كما هو واضح بعد في أذهانكم، فماذا يقول لي الحكم الثانوي؟ يقول هذه الطهارة المائية غير منجزة في حقك، يعني المنجز في حقي ماذا؟ العنوان الثانوي، يعني التيمم، الطهارة الترابية...

تعال إلى هنا، دليل الاستصحاب مع الأمارة بمثابة الحكم الأولي تأخذ به ما دام عندك يقين إلا إذا وجدت أمارة على خلافه، فتلغيه وتأخذ بالأمارة، صار واضحاً، تعال إلى الاستصحاب مع البراءة، راح تشوف نفس النسبة، أو النسبة نفسها، فتضطر إلى الأخذ بالاستصحاب تاركاً للبراءة، لأنه حالة سابقة، وهذا الذي يجعلنا في العرف نرى أن الاستصحاب يتقدم على بقية الأصول العملية، لأنه بمثابة ماذا؟ بمثابة الأمارة مع الأصل العملي، في العرف كذا نحن قلنا، لا تقول لي ترى أنت رديت على السيد الخوئي فيما تقدم وقلت أمارة حيث لا أمارة وكذا، ذاك قال أنا أستفيده من الدليل الشرعي، نحن ناقشناه في الدليل الشرعي، نحن كلامنا الآن أين؟ في العرف، نقول نظرة العرف كذا، بعد ما أحد يقول لنا: أنت ناقشت السيد الخوئي فيما تقدم ثم أخذت ببعض كلامه، نقول له: نحن نتكلم عرف، ذاك يتكلم شرع، ونحن نقول له: عرف، الشرع هناك قلنا ما قدرنا نثبت ذلك شرعاً، لكن نقول العرف عنده هذه الذبة هذه، عنده هذه الذبة أو ما عنده؟ يقول عنده، وإذا كان العرف له هذه الذبة، نأخذ بها أو ما نأخذ بها؟ الحمد لله، نأخذ بها، ولذلك يكون دائماً عندنا المقدم لدينا ما هو؟ الاستصحاب بالنظر العرفي نظراً لهذه الأمور الثلاثة، التي أحدها أفادنا الكفاية والثاني المكاسب والثالث الرسائل، ثم أصبح الدليل محكماً، الذي هو المحكم، هذا خلاصة....

يقول: وبذلك يظهر لنا شيئان، أحدهما من الروايات، يعني المؤيد للمطلب، المطلب، الروايات بعض الأحايين ما قلنا تأتي على مسار العرف، يعني تسير في نفس المسار، انظر إلى هذه الرواية التي وردت عندنا، صحيح عبدالله بن سنان، الذي قال: أعير ثوبي الذمي، وأنا أعلم أن الذمي يشرب الخمر ويأكل الخنزير، يعني ما عنده ذاك التقيد بشرعنا الحنيف، هو ذمي بعد من أهل الذمة، فماذا قال له؟ قال له: أنت لا تعلم، يعني ماذا تفعل؟ تبني على الطهارة، الحالة السابقة، يعني الإمام ههنا في الحقيقة ما علل له، قال له أجري البراءة لوجود الحالة السابقة! فإذن الإمام سلام الله عليه كان يريد أن يلفت انتباهنا أنه دائماً إذا عندكم حالات سابقة بعد ما تجيء تجري الأصول العملية الأخرى، لأن هكذا ديدن العرف، والعرف ديدنه، صار واضح لنا؟ يقول وحتى رواية زرارة الثانية إذا تشوفونها، نفس، يعني مفادها مفاد ماذا؟ صحيحة عبدالله بن سنان، ارجعوا لها راح تشوفون نفس المسار، يعني كان بالإمكان أن يطبق الإمام أصلاً عملياً آخراً، لكن لوجود الحالة السابقة، وأن الحالة السابقة لدى العرف هي المحكمة المنظور إليها والمتكأ عليها، فلذلك الإمام عليه السلام يلفت انتباهنا، يقول نعم مورد البراءة موجود، يعني ممكن أن نحمل، لكن هذا الشك الذي يجعلنا نجري البراءة لا ننظر إليه ولا نعتمد عليه مع وجود الحالة السابقة، هذا واضح، يقول: هذا الذي يظهر لنا أيضاً من خلال الروايات، لكن كل هذا الكلام أين يأتي؟ يأتي إذا كان الاستصحاب مثلاً يختلف مع البراءة، البراءة يعني تعطينا الطهارة، أو الأصل العملي المؤمن سمِّه، يعطينا الطهارة، والاستصحاب يعطينا النجاسة، فنقول ما هو الذي نأخذ به؟ بالاستصحاب، طيب إذا اتفقا، كانت عندنا الحالة السابقة طهارة وشككنا والمفروض نجري قاعدة الطهارة، يقول الصحيح أنه المفروض أن يجري كلا الأصلين، لكن يقول حتى هنا بنظر العرف، العرف ما يجري إلا الاستصحاب، ويسدل ستاراً سميكاً على قاعدة الطهارة، بسبب ما هو؟ يقول انظر إلى السبب، السبب هو الذي أوردناه في الأمر الأول، الكفائي سميناه الكفائي، يعني إذا كان شيء فيه مقتضي وشيء آخر تجريه بلحاظ لا اقتضاء، العرف ماذا ينظر؟ ينظر ما فيه مقتضي، وبما أن الحالة السابقة بمثابة المقتضي، فحتى إذا توافق الأصلان، نظر العرف يجري الاستصحاب ويلغي قاعدة الطهارة، واضحة لنا الآن الفكرة؟ ثم يورد إشكالاً على نفسه، الإشكال هذا اتضح لنا جوابه، الإشكال يقول هذه هي خلاصة ما أفاده بعض الجهابذة، يعني في نظر العرف حكومة، يتقدم عرفاً لأنه ماذا؟ يقول لا، هذه النظرة العرفية ما فيه حكومة، هذه سمها الدلالة الارتكازية في نظر العرف، يعني مثلاً الآن عندنا، عندنا متعارف إمام مسجد راتب، وإمام مسجد غير راتب، فحضر الاثنان، أيهما يقدم؟ الراتب، كذلك الحال، يعني يمكن ذاك الذي غير الراتب من نواحي ثانية مثلاً أكبر سناً، لكن الذي يقدم ماذا؟ الراتب، فإذن يعني بعض اللحاظات العرفية، بعض الحيثيات العرفية مأخوذة بنظر الاعتبار، معتبرة في تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر.
ثم يقول: وبعبارة أخرى وبيان ثاني، إننا إذا استفدنا تقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر من نفس دلالة الدليل، يعني الدليل الشرعي هو يدلل، يقول لك: أنا أتقدم، نقول حاكم، نقول وارد، ولكن إذا ما استفدنا ذلك من دلالة الدليل، ماذا نقول؟ نقول نعم يتقدم، لكن يتقدم في نظر العرف، كل تلك الأدلة التي أوردها الجهابذة وقال بها الأعاظم، كانت محاولات، خلنا نقول محاولات جيدة لاستفادة تقدم أحد الأصلين على الأصل الآخر، لكن من خلال الدليل الشرعي، وقد رأينا أن تلك المحاولات غير تامة، لأنها لا تستطيع أن تثب لنا تقدم أحد الدليلين على الآخر شرعاً، لا حكومة، لأن أحد الدليلين غير ناظر، ولا وروداً لأنه لا يرفع الموضوع، الشك موجود، لكن الآن لما نجيء هنا ونقول الارتكاز موجود بتقدم أحد الدليلين على الآخر في نظر العرف، نتخلص من الإشكالات المتقدمة، فماذا تصير؟ براهين محكمة، هذا خلاصة....
تطبيق:

قال (يرحمه الله) المبنى الثالث: أن مقتضى الجمع العرفي بين دليل الاستصحاب وأدلة الأصول المذكورة هو تقديم الاستصحاب وإن لم يكن رافعا لموضوع بقية الأصول العملية، رافعاً، يعني ما متقدم عليها بنحو الورود، لأنه ما يلغي الشك كما قلنا، ولا ناظراً إليها ليكون حاكماً عليها، لخصوصية في نفس الدليلين ولو بلحاظ مدلوليهما تقتضي عرفاً تحكيم أحدهما على الآخر، يعني يتقدم، لكن التقدم هذا بنظر من؟ كتقدم الإمام الراتب على غير الراتب، وإن كان بينهما عموم من وجه، وذلك لأن أدلة الأصول وإن اقتضت بإطلاقها فعلية العمل بمقتضاها ولو مع سبق اليقين على خلافه، إلا أن المناسبات الارتكازية في مقام الجمع بين هذين الدليلين الأصوليين، يعني الاستصحاب مع البراءة مثلاً أو الاستصحاب مع بقية الأصول العملية، تقتضي هذه المناسبة، خلوها تقتضي مو يقتضي، تقتضي حمل الدليل الذي يقول مثلاً ماذا؟ براءة، احتياط، ماذا يقتضي؟ يقول لك يعني سعة، أو لا، لا سعة، تضييق، واحد يقول سعة والثاني يقول ماذا؟ تضييق، من حيثية موضوعها وهو الشك، فلا ينافي عدم فعلية مقتضى دليل البراءة ودليل الاحتياط لأمر زائد في البين وهو وجود اليقين السابق، فالحكم في الأصول ينشأ من عدم الاكتفاء بالشك بالتعذير أو التنجيز، وأن ثبوت مقتضاها لعدم المقتضي بخلافه، والاستصحاب بمثابة المقتضي، على خلاف هذه الأصول، فيتقدم عرفاً.

وأما الحكم في الاستصحاب فهو ناشئ عما هو من سنخ المقتضي له شرعاً لرجوعه إلى أن اليقين السابق نحو اقتضاء في البناء على  استمرار المتيقن وعدم رفع اليد عنه، ونسبة الاستصحاب إلى الأصول المذكورة نسبة الأمارة إلى الاستصحاب عرفاً، مثل ما قلنا تتقدم الأمارة على الاستصحاب، كذلك أيضاً نقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية لنفس الوجه، واحد يقول هاه أخذت بشيء من رأي السيد الخوئي، نقول له: لا، انتبه، ذاك قال أستفيد ذلك شرعاً، نحن قلنا ما استطعنا أن نستنبط ذلك من الأدلة الشرعية، لكن في العرف واضح، لو واحد أشكل علينا، قال تعبيرات الشارع هي تفهم من العرف، من أين تطلعها؟ إذا أنت استفدته هذا من العرف والشارع يتكلم بأي لسان؟ بلسان العرف، يا حبيبنا...

....

منشأه المرتكز العرفي، ولذلك قلنا كلام أمس، ارجعوا إلى التعليقة التي أوردناها أمس للسيد الخوئي، قلنا كلامه دقيق بهذا اللحاظ، يعني شوفوا الماتن ناقش، حاول، شاف ما فيه طريق، والعجيب أن هذا أيضاً رأي السيد الصدر، قال ما نستطيع أن نستفيد ذلك شرعاً لكن نستفيده عرفاً، هذا نفس رأي السيد الشهيد، لكن الصحيح لا، حتى شرعاً نستفيد، لأنه إذا جمعنا بين المرتكزات العرفية والشرعية راح نرى أن الشارع عبدنا، قال عبدنا بالظواهر العرفية والمرتكزات العرفية، قال خذ بها، وإلا لا مانع من جعل الأدلة الشرعية، لأن يقول أنا ترى أتكلم باللسان الهندي، فإذا عندكم مرتكزات في اللغة العربية، انتبهوا لا تطبقوا هذه المرتكزات، فكروا بالدقة في اللغة السنسكريتية، الهندية يعني، ما فيه هذا الحكي، فإذن المرتكزات هذه العرفية نفسها في الأدلة الشرعية، لماذا جئنا هذا بلغتين، حتى يتضح المطلب في أذهانكم، يكون ننتبه...
فكما أن البناء على مقتضى اليقين السابق في الاستصحاب لعدم صلاحية الشك اللاحق لنقضه، فلا يزاحم الأمارة الصالحة لنقضه مع وجود الأمارة، فتصير الأمارة إما رافعة للموضوع، للشك، فتصير واردة، أو ناظرة فتصير حاكمة، كذلك البناء على البراءة والطهارة للشك في التكليف أو النجاسة، فإنه ناشئ من عدم صلاحية الشك لتنجيز التكليف أو النجاسة، يعني هذا الشك ما ينجز، أنا أشك في النجاسة، ما ينجز النجاسة، فيقول لي: أجرِ البراءة مثلاً، أشك في الحرمة، هذا الشك ما يجري، ما يقول لي: اجتنب الحرام، يقول لي: لا، طبق (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، لكن لما تصير حالة سابقة، يقول لي: لا، خذ بالحالة السابقة، ولا تأخذ بـ (رفع ما لا يعلمون)، فلا يزاحم الاستصحاب الحاكم بصلاحية اليقين السابق للتنجيز واقتضائه لولا المانع، الذي مانع مثلاً قلنا ورود رواية، فالاستصحاب مع هذه الأصول العملية، فهو، يعني الاستصحاب، من سنخ الأحكام الثانوية، أو الحكم الثانوي مع الحكم الأولي، طهارة ترابية وطهارة مائية، يقول لك: توضأ، صح توضأ، لكن حيث لا برد، أما مع البرد الذي قلنا يخليك لا تصلي ولا تصوم  شهراً...
كما كانت الأمارة معه كذلك، وليس الفرق بين النسبتين إلا في عدم منافاة دليل حجيتها لإطلاق دليله أصلاً، لما تقدم من أن دليله، يعني دليل الاستصحاب، لم يتضمن عدم نقض اليقين مع الشك، هو ما يقول لك أنا أرفع الشك مرة واحدة، يقول لك شك موجود، هذا استصحاب موضوعي، شفتوا اشلون يقول، لا، بس يقول لك هذا الشك ماذا؟ ابنِ على الآثار لليقين السابق، يعني كأنه غير موجود، كأنه غير موجود، واضحة الفكرة، يعني شفت شنهي الموضوعية في الاستصحاب؟ هم جميل، هم فيه موضعية...

من أن دليل الاستصحاب لم يتضمن عدم نقض اليقين مع الشك، بل عدم نقضه بالشك، فلا ينافي وجود الأمارة لما تجيء، يقول لك: خذ بي، أنا أمارة...

أما دليل الاستصحاب، هذا ثاني يقول، ما المفروض يقول أما، يقول ونضيف أيضاً هنا، ونضيف أيضاً أن الاستصحاب ينافي بدواً لإطلاق أدلة الأصول، لأن ذيك ماذا تقول لي؟ أدلة الأصول عرفاً، لما يقول براءة، يعني براءة حتى مع وجود يقين سابق لك، شفت شيصير؟ يصير له إطلاق يشمل وجود حالة اليقين السابق، العرف يرى أن هذا الإطلاق محكم أو غير محكم؟ يرى أن إطلاق بقية الأصول العملية غير محكم، لأنه يلغي جريان الاستصحاب، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك يقول: فهو منافي بدواً لأطلاق أدلة الأصول، لأنها لم تتضمن الحكم بمجرد عدم منجزية الشك أو معذريته، كي لا ينافي منجزية اليقين السابق أو معذريته، فيصير تصادم بين الدليلين، كيف يرفع العرف هذا التصادم؟ بالارتكاز العرفي، أنه إذا تصادم بين دليل البراءة والاستصحاب، بما أنه توجد حالة سابقة، فهي بمثابة الإمام الراتب، بل بثبوت السعة أو الاحتياط، يعني من حيث تحكيم البراءة والاحتياط، مع الشك الشامل لحال سبق اليقين، الذي يقول لا، خذ بالحالة السابقة، يعني لا تجري لا دليل البراءة ولا دليل الاحتياط، فيكون الاستصحاب منافياً لإطلاق أدلة هذه الأصول العملية، ومن ثم أحتيج للجمع العرفي بهذا المرتكز الموجود، الذي هو فرع التنافي البدوي، بحمل الإطلاق المذكور في دليل البراءة، في دليل الاحتياط على بيان الحكم الأولي الثابت للشك بنفسه مع قطع النظر عن وجود حالة سابقة، صار الأمر واضحاً....

وبما ذكرنا يظهر وجه حسن تعليل البناء على الطهارة في صحيحة زرارة الثانية، وفي صحيح عبدالله بن سنان الوارد في الثوب الذي يستعيره الذمي، يقول له: اشلون آخذ الثوب وأنا أعرف أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير، هو يعني ممكن وهو يأكل خنزير نقطت نقطة على ثوبي الذي أريد أصلي فيه صلاة الليل، صار نجساً أو غير نجس؟ لكن يقول له الإمام: أنت أعرته إياه وهو طاهر، استصحب، قال له: أجرِ الحالة السابقة، ما قاله تشك، والإنسان إذا شك دائماً يجري البراءة أو حكم، أجرِ قاعدة الطهارة مثلاً، البراءة بنحو عام كما قلنا في الدرس....

بعد انتقاض الحالة السابقة مع كفاية نفس الشك في جواز البناء على الطهارة، فإن الاستناد في بقاء الشيء إلى وجود المقتضي الذي هو اليقين السابق أولى عرفاً من الاستناد فيه إلى محض عدم المقتضي لخلافه، فالإمام يريد أن يثير هذه الفذلكة، الحيثية الجميلة، ثم إن هذا الوجه كما يقتضي تقدم الاستصحاب على الأصول المذكورة، يقتضي أيضاً تقديم سائر التعبدات الإحرازية عليها، يعني واضح، لأنه نفس الملاك، نفس المناط، من الأصول والطرق والأمارات، لظهور أدلة تلك الأصول في أن ثبوت مقتضاها لأمر زائد على الشك، صالح للإحراز، فنقدم قاعدة السوق، اليد، نفس الكلام...
وربما يأتي في مبحث التعارض ما له نفع في المقام، إن قلت: أنت الآن أتعبت نفسك مضنياً لها، ثم النتيجة هذه الحكومة، الحكومة ليست شيئاً آخر، يقول لك: ترى هذه ليست حكومة، لأن الحكومة فيها نظر من أحد الدليلين للدليل الآخر، هذا راجع إلى الحكومة، لأنها هي النسبة بين دليل الحكم الأولي ودليل الحكم الثانوي، قلت: إنما يكون دليل الحكم الثانوي حاكماً إذا كان ناظر للحكم الأولي كعموم رفع الاضطرار والإكراه، كما رأينا، اضطرار لأنك لو توضأت، يقول لك توضأ الدليل الأولي، طهارة مائية، ماذا يجيؤك يقول لك: لا، لا تتوضأ، لأنه تترك الصوم والصلاة كما قلنا...

لوضوح أن الرفع فرع ثبوت شيء، ولو اقتضاءً، والدليل الثاني يصير ناظراً للمرفوع، ولا وجه له في مثل المقام، حيث لا قرينة على نظر دليل الاستصحاب للأصول الأخرى.

وبعبارة أخرى، كون الحكم ثانوياً إن استفيد من نفس دليله، من الدليل الشرعي، تصير عندنا حكومة، يصير ورود، أما إذا كان مستفاداً من نظرة العرف، ماذا يصير؟ لا حكومة ولا ورود، وإنما ارتكاز عرفي، إمام راتب وإمام غير راتب...

لاستلزامه، وإن استفيد من مقتضى النظر العرفي بين الدليل كما في المقام فلا وجه لحكومته لعدم استلزامه الأمر بالوجه...

ثم إن هذا يعني واضح مرتب عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
